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صلاة القضاء
الجلسة 68 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إنهاء المسألة الخامسة
لقد تَوصلنا إل نهایة المسألة الخامسة:

مسیرةُ یوم ثمانیةَ فراسخَ من دونِ أن تَمض ن سافرم جِب عليه الاحتياطُ بالجمع بين القصر و التَّمام (نظیرو إذا فاتَته فيما ي»
کامل ثم عاد للوطن فیؤدي بالتّمام فلو أهمل الصلاة للَزِمه أن) يحتاط ف القضاء أيضاً.[1]»

نا فإنّا قد ش الأداء‐ فحیث تابِع وجوبالقضاء لا ی ةَ الأداء ‐رغم أنّ وجوبکیفی عةَ القضاء تَتبأنّ کیفی نظراً إل وذل
التّلیف الحقیق بین وجوب القصر أو التّمام فسیتولّدُ العلم الإجمال ویستَوجِب الاحتیاطَ ف الأداء بأن یلفّق بینَهما، و کذا

لاة، فنُفتأمدُ الص انقَض کامل ثم سیرةَ یومر مسو لم ی هما‐ لأنّه قد سافریقبشأنِ القضاء أیضاً ‐بتَلف العلم الإجمال لتفعسی
بالاحتیاط بالتّجمیع.

الغَوص ف المسألة السادسة
«(مسألة ٦): لو فاتَتِ الصلاةُ ف أماكن التّخيير (ف مساجدِ المة و المدینة و الوفة و الحائر الحسین) فالظاهر التخيير (لو لم
یقصد الإقامةَ عشَرة أیام) ف القضاء أيضاً إذا قضاها ف تلك الأماكن (فحسب) وتعين القصر عل الأحوط لو قضاها ف غيرِها

«[2].(أي الوطن مثلا)

لقد طال الشّجار حول کیفیة قضاء الصلاة الت قد فاتَت ضمن أمنة التخییر:

1. فقد أفت البعض بالتخییر بین القصر و التمام عل الإطلاق.

2. و جل الأصحاب قد أفتَوا بالتقصیر عل الإطلاق.

3. بینما صاحب العروة قد فَ بین ما لو أراد القضاء ف نفس أمنة التّخییر فیتخیر و بین إرادة القضاء خارجها فعلیه
.التقصیر

:لها قائلا أدلّة ثلاث الهمدان المحقّق ضل‐ فقد استَعرا أدلّة التّخییر ‐القول الأوو أم

:ل بوجوهللقول الأو و قد استُدل»

‐ الأول: عموم «من فاتَته فريضةٌ فليقضها كما فاتته» فإنّ اللفظ المذكور و إن لم يرد ف شء من النصوص[3] لن ذلك هو
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ف ما فاته كما فاته» و حيث إنّ الفائت قضصحيحة زرارة المتقدّمة آنفاً: «ي مضمونُ نصوص الباب كقوله (عليه السلام) ف
المقام ه الفريضةُ (الأداء) المخير فيها بين القصر و التمام فذلك الحال ف قضائها (حت لو عاد وطَنَه) عملا بالمماثلة بين الأداء

و القضاء المأمور بها ف هذه النصوص.»

هو التخییر الواقع الأول مر" حیث إنّ الحقصالمسافر ی" ت دلیلصنة التّخییر" قد خصأم" ونُلاحظ علیه بأنّ أدلةَ الواردة حول
لمن سافر إل هذه البِقاع المتبرکة وأراد الأداء وکذا القضاء ف نفس البِقاع، فهو التخییر دوماً فالتخییر هو الفائت أولا وبالذاتِ لا

القصر، أجل لو أهمل الصلاة ف البِقاع الطّاهرة فعاد لوطنه لاشتَعل النّقاش حینئذ.

:قائلا اً آخرلس یم فقد سارد الحا السیوأم

«أقول:

1. إن بن عل كون التمام أحدَ عدلَ الواجب التخييري ‐كما هو ظاهر جملة من النصوص‐ فلا ينبغ التأمل ف جواز القضاء
تماماً كجوازِه قصراً.

2. و ان بن عل كونه (التّمام) بدلا عن القصر لمصلحة اقتضت ذلك نظيرِ الأبدال الاضطرارية الت اقتضاها الاضطرار كما قد
الحرمين عل ه‐ فضل الصلاة فك اليرحم‐ [4] صحيح ابن مهزيار: قد علمت(و القضاء الأداء جزي فکالتّیمم الم) يقتضيه
غيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و تثر فيهما من الصلاة»[5] فاللازم تعين القضاء قصرا، لأن موضوع وجوب

القضاء فوات الواجب الأصل لا البدل (لأنه یقض ما فاته کما فاته و هو القصر) و المفروض كونه القصر.

3. و ان أجمل الدليل كان المقام من الدوران بين التعيين و التخيير، و المرجع فيه أصالة التعيين، فيتعين القصر. اللهم الا أن
يرجع ال استصحاب الاجتزاء بالتمام. و الذي يقتضيه التأمل ف النصوص: أنها لو كانت ظاهرة ف الوجوب التخييري، فظاهرها
مشروعية التمام ف ظرف الإتيان به، لا مشروعيته ‐ بقول مطلق (حت قضاء) ‐ كالقصر، فمع عدم الإتيان به لا تشريع و لا فوات

إلا للقصر، و من هنا يشل القضاء تماما.[6]»

فعصارةُ مقالته هو أنّ أدلةَ التخییر قد انحصرت ف الأداء فحسب، فلا تَتحدّث حول القضاء أساساً، بل ه قاصرةٌ من هذه الجهة.

والحق یرافق السیدَ الحیم ‐خلافاً للمحقّق الهمدان‐ حیث قد استظهر من الأدلة أنّها قد بینَت التّخییر للأداء دون القضاء، و أما
تل راً فعدّ مخیةً فیةً أو قضائیلاةُ أدائیتِ الصر‐ وهو القصر، فمادامقصة ‐المسافر یبالقاعدة الأولی نَستَعیناالقضاء فس ف

:د قائلال السیمثم ی ،وطنه فالقصر ف ن لو أراد القضاءو ل البِقاع

«التّفصيل ف مشروعية التمام بين القضاء ف تلك الأماكن و غيرها، مبن عل عموم دليل مشروعيته للأداء و القضاء، نظير دليل
الابدال الاضطرارية و لا فلو كان دليل مشروعيته مختصاً بالأداء، فالتفصيل المذكور غير ظاهر، سواء بن عل ظهوره ف الوجوب
التخييري. أم عل ظهوره ف البدلية، أم عل الاجمال، كما أشرنا إليه آنفا، و من ذلك يظهر لك ضعف التفصيل المذكور، لقصور

ه‐ فضل الصلاة فك اليرحم‐ الصحيح المتقدم (: قد علمت الأدلة عن شمول القضاء. اللهم إلا أن يستفاد من عموم التعليل ف
ثر فيهما من الصلاة»[7]) و لازمه حينئذ مشروعية التمام فغيرهما، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر و ت الحرمين عل
ه ثم سافروطن تِ الصلاةُ فن لا يظن الالتزام به من أحد (فلو انقضغيرها من الموضع. ل القضاء فيها، و ان كان الفوت ف

لتل البِقاع لَما تخیر ف القضاء بتّاً و کذا العس بحیث لو انقضتِ الصلاةُ ف تل البقاع ثم عاد لوطنه لما تخیر أیضاً).[8]»



فبالتّال إنّ أدلة التخییر منصرِفةٌ عن مسألة القضاء بل قد رکزت عل کیفیة الأداء فحسب فلو عاد لوطنه لَتوجب القصر نظراً
للقاعدة الأولیة.

:قائلا دانماله قّیم و المحقدِ الحیالس َمقالَت الإجابةَ بدَمج فَّلَت ثم ،المحقق الهمدان عل لفقد استَش ید الخوئو أما الس

‐ «و فيه (الدلیل الأول): أنّ النّظر ف المماثلة (کما فات) مقصور عل ذات الفائت بحسب ما يقتضيه طبعه من قصر أو تمام، لا
بلحاظ ما يطرأ عليه من الخصوصيات (الأمنة المبارکة) و الملابسات المستتبعة للحم الشرع بالعنوان الثانوي من زمان أو

مان و نحو ذلك، و لا شكّ ف أنّ الفريضة المقررةَ بالذات (القاعدة الأولیة) ف حق المسافر إنّما ه القصر، و أما جواز الإتمام
و لم ينهض مثله ف (ًصاباعتباره مخص) تَه الدليل للصلاة أداءان، و قد أثبالم ة فمن خصوصي آخر نشا م شرعفهو ح

م مستجد شرعو جواز الإتمام ح ،القصري هو العنوانُ الذات بل الفائت القضاء فلا موجب للتعدِّي. (فالفائت لیس هو التخییر
الخصوصيات اللاحقة و الأوصاف الطارئة عل الجملة: المماثلة غير ناظرة إل ان فلا یتحدّث حول القضاء) و علبملاحظة الم

الفعل الزائدة عل مقام الذات، فلا تاد تعم مثل المقام (القضاء وفقاً للسید الحیم).

ّه (عليه السلام) عن المسافر يمرض و لا يقدر أن يصلإطلاق موثّق عمار قال: «سألت أبا عبد ال أنّ مقتض هذا، مضافاً إل ‐
المتوبة، قال: يقض إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير»[9] وجوب التقصير ف قضاء الفائت حال السفر، سواء أ كان

الفوت ف مواطن التخيير أم لا.[10]»

فعصارةُ مقالته ه أن دلیل "اقض ما فات" لا یسجل المماثلةَ بین الأداء و القضاء عل الإطلاق بل یشیر إل کیفیة نفس الصلاة:
قصراً و تماماً و إل الجهر و الإخفات، فلم یسري عوارض الصلاة الأدائیة کملاحظة المان إل القضاء أیضاً إذ لا یتحدّث الدلیل

حول الخصوصیات المانیة تجاه القضاء ل یسري التخییر إل القضاء أیضاً.

"اقض ما فات کما فات" إطلاق دّعی قائل بیم‐ بأنّه رد الحالسی و کذا عل‐ د الخوئالسی صدر مقالة ن نلاحظُ علو ل
ت دلیلصنة التّخییر" قد خصأم" أنّ أدلةَ الواردة حول و إل ،ةهإطلاق المشاب القضاء أیضاً نظراً إل التخییر ف عل دلّلبحیث ی
أو ف نفس البِقاع ف وکذا القضاء‐ الأداء وأراد کةالمتبر هذه البِقاع إل ن سافرلم الواقع الأول مح الحر" فأصبقصالمسافر ی"

دلیل تمفلماذا حصر ،وبالذاتِ لا القصر لاأو هو الفائت بدایةً‐ فالتخییر المحقق الهمدان لنا علکما استَش‐ الوطن‐ هو التخییر
القضاء عل القصر فحسب، بل التخییر فعال تجاه القضاء أیضاً حت لو عاد لوطنه.

أجل حیث إنّا و إیاکم قد استَظهرنا اختصاص أدلة التخییر بالأداء، فلأجل هذه النّقطة لا یدل دلیل القضاء عل التخییر لا أنّ دلیل
جري دلیللا ی الأداء فحسب ک عل التخییر رراسخٌ تماماً، فعلینا أن نَحص عن التخییر إذ عموم ما فات کما فات قاصر القضاء

القضاء من أساسه.[11]
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